العامة للتأمين والمعاشات


الإدارة القانونية

كتاب دوري رقم 11 لسنة 1983

بخصوص مدى تطبيق أحكام المادة 40 من قانون التأمين

الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

ـــــــــــــــ


تنص المادة 39 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على أنه :


يفترض عدم انتهاء خدمة المؤمن عليه في حالة انتقاله من أحد القطاعات التابعة لأحد صندوقي التأمينات إلى قطاع يتبع الصندوق الأخر ولو كان صاحب حق في معاش عن المدة الأولى وتسوى حقوقه عند انتهاء خدمته كما لو كانت مدة اشتراكه جمعيها في صندوق واحد .


وتنص المادة 40 على أنه " إذا عاد صاحب المعاش إلى عمل يخضعه لأحكام هذا التأمين أو لإحدى الجهات التي خرجت من مجال تطبيق هذا القانون لوجود نظام بديل مقرر وفقا لقانون يوقف صرف معاشه اعتبارا من أول الشهر التالي وذلك حتى تاريخ انتهاء خدمته بالجهات المشار إليها أو بلوغه سن الستين أيهما أسبق .


وإذا كان الأجر الذي سوى عليه المعاش أو مجموع ما كان يتقاضاه من أجر عن نهاية مدة خدمته السابقة أيهما أكبر يجاوز الأجر المستحق له من العمل المعاد إليه يؤدي إليه من المعاش الفرق بينهما على أن يخفض الجزء الذي يصرف من المعاش بمقدار ما يحصل عليه من زيادات في أجره .


وعند انتهاء خدمته يسوى معاشه عن المدة الأخيرة أيا كان مقدارها ويضاف للمعاش السابق مع مراعاة عدم تجاوز مجموع المعاشين الحد الأقصى المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة (20) .


من استقراء هذين النصين يتبين الآتي :

1. في النص الأول (م 39) يقرر المشرع حكما في شأن المؤمن عليه الذي تنتهي خدمته بأحد القطاعات التابعة لأحد صندوقي التأمين الاجتماعي ويلتحق بأحد القطاعات التابعة للصندوق الأخر مقتضاه تسوية حقوقه التأمينية على أساس أن مدد اشتراكه في التأمين متصلة سواء كان عن مدة اشتراكه الأول صاحب حق في تعويض من دفعة واحدة أو صاحب حق في معاش وهذا القياس يوضح أن المشرع يفترض بالنسبة للمؤمن عليه الذي يستمر في تبعيته لأحد صندوقي التامين الاجتماعي طوال مدة اشتراكه في التأمين أن حقوقه التأمينية تسوى على أساس أن مدة خدمته متصلة دون ما حاجة لنص خاص في هذا الشأن .
2. في النص الثاني (م 40) قرر المشرع الأحكام التي يتعين أن تتبع في شأن صاحب المعاش العائد إلى الخدمة فقرر أن تتم تسوية معاشه عن المدة الجديدة لأحدها ثم يضاف هذا المعاش على المعاش المستحق عن المدة الأولى وسبق هذا الحكم حكم أخر قرر فيه إيقاف صرف المعاش الأول طوال مدة العودة لمجال تطبيق القانون .
وبناء على ما سبق توجه الهيئة العامة للتأمين والمعاشات نظر مناطقها التأمينية إلى مراعاة وجوب ما يلي : ــ

1. عدم استحقاق ربط المعاش المستحق عن مدة اشتراك المؤمن عليه طالما عاد إلى مجال تطبيق قانون التأمين الاجتماعي مع عدم وجود فاصل زمني بين مدتي خدمته .
2. في حالة وجود فاصل زمني بين مدد عمل المؤمن عليه مع عدم طلب صرف معاشه عن المدة الأولى يسوى معاشه عند انتهاء خدمته الأخيرة على أساس أن جميع مدد اشتراكه في التأمين متصلة سواء كانت كل مدد الاشتراك كان تابعا فيها لأحد صندوقي التأمين الاجتماعي أو تتبع في بعضها لإحداها والبعض الأخر للصندوق الثاني .
3. في حالة انتهاء خدمة المؤمن عليه مع استكماله المدة المطلوبة لاستحقاق المعاش لخروجه من مجال تطبيق النظام يكون من حقه طلب صرف المعاش ، وفي حالة عودته لمجال تطبيق النظام مرة أخرى تسري في شأنه الأحكام المنصوص عليها في المادة (40) ومنها قواعد التسوية لمعاشه الواردة بالنص .
وقد اعتمدت الأستاذة الدكتورة وزيرة التأمينات هذا الرأي بتاريخ 14/4/1983 .


رجاء مراعاة ما ورد بعاليه بكل دقة .

تحريرا في 15/8/1983









رئيس مجلس الإدارة 








( محمد محمد الحسيني عبد الهادي ) 
